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خلاصة—هذا البحث يبحث في ترتيب الأدلة، وميلاد دليل الإجماع، وحقيقة الإجماع لغة واصطلاحًا.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على ترتيب الأدلة، وميلاد دليل الإجماع، وحقيقة الإجماع لغة واصطلاحًا.

II. موضوع المقالة 
الإجماع من الأدلة الشرعية المتفق عليها، ويأتي بعد القرآن العزيز والسُّنة النبوية، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قال أهل العلم: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن أدلة التشريع هي: القرآن، والسُّنة، والإجماع، والقياس. والقياس يمثل الأدلة المختلف فيها.

فقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} أي: اعملوا بكتاب الله؛ فطاعة الله العمل بكتابه، {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} العمل بالسنة، {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} العمل بالإجماع عند من فسر أولي الأمر بالعلماء والمجتهدين، وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} هذا أمر بالقياس يعني: إذا اختلفتم في حكم مسألة ولم تعرفوا لها حكمًا فأرجعوها إلى نظائرها وإلى أمثالها وإلى أشباهها، فإذا وجدتم نظيرًا وشبيهًا لهذه المسألة التي لا تعرفون حكمها ووجدتم جامعًا بين المسألة غير معلومة الحكم، والمسألة معلومة الحكم فانقلوا الحكم من المسألة المعلومة إلى غير المعلومة، وهذا ما يُعرف بالقياس.
ميلاد دليل الإجماع:

لم يكن الإجماع موجودًا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن مصدر التشريع في عهد النبي وفي عصر الرسالة منحصر في الوحي بقسميه: وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو السُّنة النبوية.

أما بداية ميلاد الإجماع فهذا يصوره لنا ابن القيم -رحمه الله- في كتابه القيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لما ذكر منهج الصحابة -رضي الله عنهم- في معرفة الحكم الشرعي للمسألة، فقد ذكر -رحمه الله- أن الصحابة - رضي الله عنهم- كان منهجهم في معرفة الحكم الشرعي -يعني: إذا عرضت عليهم مسألة ويريدون معرفة حكم الله فيها- النظر أولًا في كتاب الله، فإن وجدوا النص في القرآن ووجدوا الحكم في القرآن قضوا به، فإن لم يجدوا الحكم في القرآن انتقلوا إلى سُنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وكان هذا منهجَ الخليفة الأول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ينظر في القرآن أولًا فإن لم يجد الحكم في القرآن انتقل إلى السُّنة، فإن وجد الحكم في السُّنة قضى به مع ملاحظة أن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يكن حافظًا لكل أحاديث النبي، وإنما كان يسأل الصحابة فيما لا يعرفه، يقول لهم: ما تقولون في هذه المسألة، هل سمع أحدٌ منكم حديثًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه المسألة؟ ومثلوا لذلك بأن الجَدة جاءت تطلب الميراث من أبي بكر -رضي الله عنه- فقال: لا أعرف لك في كتاب الله شيئًا، ولا أحفظ في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا. لكنه سأل الصحابة فقام المغيرة بن شعبة وقال: ((سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطعمها أو يعطيها أو يفرض لها السدس)) يعني: النبي جعل للجدة سدس التركة ما لم يكن هناك من يحجبها كالأم مثلًا، وشهد على هذا محمد بن مسلمة، فأنفذ أبو بكر -رضي الله عنه- الحكم في المسألة بناء على ما سمعه من الصحابة من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ومن أمثلة المسائل التي أجمع عليها العلماء: أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسةٍ حلَّت فيه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، وحجب ابن الابن بالابن، وتقديم الدين على الوصية، وأنه لا زكاة في أعيان الشجر. إلى غير ذلك من الصور التي أجمع أهل العلم عليها.
وهناك مصادر وكتب اهتمت بذكر المسائل التي أجمع أهل العلم عليها كـ(الإجماع) لابن المنذر، و(مراتب الإجماع) لابن حزم -رحمه الله- وغير ذلك من الكتب أو المصادر.

- حقيقة الإجماع لغة واصطلاحًا:
الإجماع في لغة العرب يطلق على معنيين:

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه. يقال: أجمع فلانٌ على كذا بمعنى عزم عليه، وأجمع القوم على كذا بمعنى عزموا عليه، ومنه قول الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم} (يونس:: 71) أي: اعزموا عليه، وقوله الله تعالى : {وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ} (يوسف: 15) يعني: إخوة يوسف أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، ومن ذلك قوله تعالى {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} [طه: 46] والمعنى: أي اعزموا على كيدكم. ومن ذلك أيضًا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) والمعنى: من لم يعزم. والحديث رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي وغيرهم.
الثاني: الاتفاق. وهذا المعنى الثاني هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي، يقال مثلًا: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) كما رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والمعنى: أي لا يتفقون عليها. وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (روضته): ومعنى الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال: أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه، ويُطلق بإزاء تصميم العزم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (يونس: 71).

والفرق بين المعنيين:
- أن الإجماع بمعنى العزم يُتصور من واحد كما يُتصور من متعدد، أما الإجماع بمعنى الاتفاق فلا يُتصور إلا من الاثنين فما فوقهما.

- أن العزم فيه جمع للخواطر، أما الاتفاق ففيه جمع للآراء.

- أن الإجماع بمعنى العزم يتعدى بنفسه، تقول: أجمع الأمرَ كما يتعدى بـ"على"، تقول: أجمع على الأمر، أما الإجماع بمعنى الاتفاق فلا يتعدى إلا بـ"على" ولا يتعدى بنفسه، فإذا قلت: أجمعوا على كذا بمعنى اتفقوا.
تعريف الإجماع اصطلاحًا، والإجماعات الخاصة.
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع اصطلاحًا: - فعرفه بعض العلماء بأنه اتفاق أهل الحل والعَقد من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من الأمور. وهذا التعريف للقاضي نصر الدين البيضاوي في كتابه (منهاج الوصول إلى علم الأصول).

- وقال بعض أهل العلم: هو اتفاق أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية. ذكر ذلك الغزالي في (المستصفى).

- وعرّفه النّظّام -وهو من أكابر شيوخ المعتزلة وله رأي غير سديد في الإجماع، وفي مفهوم الإجماع، وفي حجية الإجماع سنأتي عليه ونبينه: بأنه كلُّ قولٍ قامت حجته حتى قول الواحد. وهذا التعريف تعريفٌ باطلٌ؛ لأنه يجعل الرأي الذي ثبتت حجته بالقرآن أو السُّنة إجماعًا، وليس الأمر كذلك، وأيضًا تعريف النّظّام للإجماع مخالف للعرف في إطلاق اسم الإجماع على رأي الواحد، فالعرف يقضي أن الإجماع يتحقق من أكثر من واحد، فكيف يجعل النّظّام رأي الواحد إجماعًا؟ هذا مخالف للعرف، والسر الذي جعل النّظّام يُعرف الإجماع بهذا التعريف أنه أراد أن يجمع بين إنكاره لكون اتفاق المجتهدين حجة، وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع.

- وعرفه ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة) فقال: ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر. وانظر إلى تعبير ابن قدامة؛ عبّر بالعلماء، وغيره عبّر بأهل الحل والعَقد، وغيره عبّر بالمجتهدين، وكلها مترادفة.

- وإذا أردت تعريفًا يكون جامعًا مانعًا فعرفه بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته في عصر من العصور على أمرٍ من الأمور.
والاتفاق معناه: الاشتراك، إما في القول أو في الفعل أو في الاعتقاد.

ولنبين في عجالة معنى الاجتهاد والمجتهد، وشروط هذا المجتهد باختصارٍ شديد إلى أن نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله.

الاجتهاد معناه: أن يبذل المجتهد وسعه وطاقته في استنباط واستخراج الحكم الشرعي. ومن تعريفك للاجتهاد تستطيع أن تُعرِّف المجتهد؛ فتقول: هو من يبذل وسعه وجهده في استنباط الحكم الشرعي. وهذا المجتهد لا بد فيه من شروط حتى يكون قولُه مُعتبرًا في الإجماع؛ وهي أن يكون:

- عالمًا بآيات الأحكام في القرآن الكريم، وآيات الأحكام كثيرة، قال بعض أهل العلم: هي خمسمائة. لكن حصر آيات الأحكام في خمسمائة غير مُسَلَّم، فالمجتهد قد يستنبط الحكم الشرعي من آية لم تُسق أصلًا لبيان الحكم بالفهم.

- عالمًا بأحاديث الأحكام.

- عارفًا بمواقع الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلاف المُجمع عليه.

- عارفًا بلسان العرب -باللغة العربية.

- عارفًا بالناسخ والمنسوخ.

- عالمًا بعلم أصول الفقه، ومباحث أصول الفقه؛ لأنه العمدة في الأحكام.

- عارفًا بالقياس، وأركانه، وشرائطه، وأقسامه.

هذه شروط سبعة اتفق أهل العلم عليها، وهناك شروط أخرى مختلف فيها نتركها الآن على أن نأتي عليها -إن شاء الله- عند دراسة مبحث الاجتهاد.

عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد وشروط المجتهد، وعليه فلا يدخل معنا العوام، ولا يدخل طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولا يدخل من حصّل جزءًا من العلم دون الجزء الآخر، وهكذا.

وقولنا: من أمة محمد، خرج بذلك اليهود والنصارى.

وقولنا: بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- ذكرنا ذلك سابقًا. وقولنا: في عصرٍ من العصور، هذا قيدٌ آخر جيء به ليدفع ما قد يُتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة؛ لأن هذا توهم باطل، فإنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع مطلقًا، والمراد بالعصرِ عصرُ من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة. وأما (على أمرٍ من الأمور) فبعض الأصوليين يقولون: على أمرٍ ديني، أو على حكمٍ شرعي، أو على أمرٍ من أمور الدين، كما هو صنيع ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة) لكن الأرجح أن «على أمرٍ من الأمور» تشمل الأمور الشرعية، واللغوية، والدنيوية، والعقلية.
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